كان كلامنا المتقدم في رد السيد الخوئي (يرحمه الله) على التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الإتيان بالأكثر، الاحتياط يعني، وقد أورد هذا المحقق العلم إشكالين..
الإشكال الأول: بأن هذا الاستصحاب من الكلي القسم الثاني، ومعنى ذلك بأنه مختلف في جريانه، والشيء الدقيق أن هذا القسم له شرط كي يجري، شرطه ماذا؟ أن لايكون هناك أصل جارٍ بالنسبة للفرد الطويل ينفي ذلك الفرد الطويل فيعين الفرد المطلوب في الفرد القصير، لأنه حينئذٍ، أي إذا جرى استصحاب عدم تحقق الفرد الطويل، راح يتعين المطلوب في الفرد القصير فينتفي التمسك بالاحتياط والاشتغال، كان هذا هو إشكاله الأول، أما إشكاله الثاني فهو من باب التواضع، يقول: لو تنزلنا رتبة وقلنا لا بأس الاستصحاب يجري، مع ذلك هذا الاستصحاب معارض باستصحاب أقوى منه حاكم عليه، نحن ماذا نستصحب الآن؟ نستصحب بقاء التكليف، بس هذا حد الاستصحاب، يثبت لنا أن أصل التكليف موجود، أكثر من كذا بعد ما يقول لنا الاستصحاب، أمثال هكذا استصحاب، فيه استصحاب آخر قرين له يجري معه، ليس فقط يجري معه، إلا ينفيه من جذوره، ما هو هذا الاستصحاب؟ شوف هذا الاستصحاب، استصحاب عدم تعلق الجعل بالأكثر، الجعل إما تعلق بالأقل أو تعلق بالأكثر، نحن استصحبنا بقاء التكليف بعد الإتيان بالأقل، استصحبنا فقط بقاء التكليف، إلى جنب استصحاب بقاء التكليف هناك استصحاب آخر قرين له، ماذا يقول لنا هذا الاستصحاب رقم اثنين؟ يقول: هناك استصحاب عدم جعل التكليف للفرد الطويل، وإذا جرى الاستصحاب هذا نمرة اثنين نفت استصحاب بقاء التكليف، لأنه حكم عليه، قال ما له موضوع، نفى الموضوع، موضوعه أين؟ في بقاء التكليف في الفرد الطويل، مثل فردي الحدث، لما استصحبنا عدم تحقق الجنابة ما أقدر استصحب بقاء أصل الحدث، لأن الحدث إن كان أصغر فقد زال بالوضوء، وإن كان أكبر فقد جرى الاستصحاب لنفيه، فيكون هذا الاستصحاب نمرة اثنين حاكماً على استصحاب الكلي من القسم الثاني لو تواضعنا يقول السيد الخوئي، وقلنا ما يخالف، يعني ما فيه مشكلة في إجراء الاستصحاب، يعني هو لا يجري، لكن لو قلنا بجريانه لكان هذا الاستصحاب محكوم، لأن الاستصحاب الثاني حاكم.
الآن المحقق المحكم، يقول: أنا سأناقش السيد الخوئي..
أما قوله بأن الاستصحاب هذا من القسم الثاني، والقسم الثاني له شرط، لابد أن لا يكون محكوماً باستصحاب عدم الفرد الطويل، وإلا لكان هذا الاستصحاب لا يجري، يقول: هذا غير مسلم، من قال لك إن هذا موجود؟ ما رأينا الأصوليين في كتبهم، في مسفوراتهم، يذكرون هكذا شرط، ما فيه، أين؟ دلني أنت! يا محقق يا خوئي، يقول هذا ذكر استصحاب الكلي بأقسامه في الكتب الأصولية، أشر بأصبعك، قل في الكتاب الفلاني، الصفحة الفلانية ذكر مثلاً الأصولي كذا، الشرط كذا لجريان الاستصحاب، أنت توصلت إلى مسألة بدقة نظرك وكذا، هذا نقول مبناك كذا في صحة جريان الاستصحاب، من قال لك أن كل الأصوليين يؤمنون بما توصل إليه نظرك الشريف؟ شفنا الإشكال هذا؟ هذا أولاً.
الشيء الثاني: أصلاً المسألة مفترقة، يعني المثال الذي أوردته أنت، كلي الحدث، الدائر بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر ليس هو موردنا، عجيب، يقول نعم، هناك فارق دقيق ينبغي التأمل فيه، ما هو هذا الفارق؟ يقول: لأن نحن ماذا أرجعنا هذه المسألة؟ أرجعنا هذه المسألة، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، أرجعناها إلى قضية منفصلة، متباينين، وماذا قلنا؟ قلنا إما أن يكون المطلوب هو الأقل، حطوا، وحده وحده وحده، أو يكون المطلوب هو الأكثر، وحده وحده وحده، نعم المطلوب نحن ما ندري..
يعني أن هذا الأكثر بانضمام بشرط شيء، وذاك الأقل إما أن يكون بشرط شيء وإما أن يكون بشرط لا، هذه وضحناها المسألة، يعني له قسمان، له شقان، فما ندري أي المطلوب، ولذلك ترددنا، لأن القضية منفصلة، وأنت جئت لنا ذاك، ذاك ليس مثالاً لمسألتنا، نعم لعله تكون المسألة الأقل لكنه بشرط شيء في ضمن وجود الأكثر، نحن ما ندري، نحن الآن على شك، فأنت تجيء لنا بمثال، نحن لا نؤمن به، لأنه ممكن أن يكون مصداقاً لمسألتنا، وممكن أن لا يكون، لوجود فارق بين المسألتين دقيق يظهر لأصحاب التحقيق، من يتحدث هذا؟ المحقق المحكم، وحينئذٍ لا نستطيع أن نقول بأن المسألة هذه التي نحن بصددها مثال للكلي من القسم الثاني الذي له شرط في جريانه، والشرط هذا لابد أن يتحقق حتى لو آمنا بشرطية الشرط على مبناك يا محقق يا خوئي، شفنا اشلون الإشكال عليه؟ نعم يقول أنا أقدر، ممكن تخلي المسألة، يعني لو قلت هكذا، نحن مثلاً كان عندنا تكليف بالأقل، وهذا معلوم، وظلينا نمارس هذا التكليف أياماً وليالي، أو شهور وأسابيع، أو مارسناه سنوات طويلة، وتالي شككنا في تبدله بالأكثر، حينئذٍ ممكن نقول هذا نستصحب عدم الأكثر، لأنه كان متيقن وجوب الأقل، لكن ليست المسألة هي هكذا، هذا من أصل، من قاع مثل ما يعبرون، من أصل الشك تعلق التكليف بالأقل أو، يعني المسألة مختلفة أو غير مختلفة؟ مختلفة، يقول له، تنبه إليها، أنت مو تجيب بس كلام وتفكرنا نحن راح نذعن مسلمين أو نسلم مذعنين، لا، نناقشك، طبعاً مناقشة الماتن في الحقيقة يعني فيها تأمل واضح بين، يعني مناقشته أن هذا الشرط هل هو له شرطية في المقام أم لا، هذه لا غبار عليه، يعني قد واحد يقول أنا ما أقبل هذا، لكن كونه ما ذكر في كتب الأصوليين ليس معناه أن نحن ما نقبله، يكون نلتفت، فيه أشياء ماذكرها الأصولي، لكن هي بديهية تندرج تحت الكلي، هي جزئية، دائماً إذا وجد أصلان وكان أحد الأصلين حاكماً على الآخر، ما يحتاج نفرع نقول في هذه المسألة هذه، فإذن إشكال الماتن يعني فيه وهن وضعف، والصحيح أن كلام السيد الخوئي (يرحمه الله) فيه قوة ومتانة بالنسبة للشق الأول، هذا خلصنا الآن من عنده، نريد نطبقه وتالي نرجع لإشكال المحقق المحكم الثاني على إشكال السيد الخوئي الثاني..
تطبيق:
 لكن يندفع الأول: بأنه لو تم ما ذكره من الشرط في استصحاب الكلي، يعني لابد أن يكون استصحاب الكلي القسم الثاني لا يكون هناك أصل عملي نافياً للفرد الطويل، لأن نفي الفرد الطويل ينسف استصحاب الكلي القسم الثاني، ما يخليه بعد عندنا كلي، لأن راح، واضحة لنا الفكرة؟ يعني يقول أنا ما أسلم بهذا الشرط، افرض أنك أنت ارتأيت هذا الشرط..
الآن أنت ما تسلم، لكن هذا شرط بديهي، لأنه لو جرى في العدل الذي نحن نريد نثبت أساس الكلي، أساس الكلي من أين يبقى؟ لأنه إن كان بقاً فقد انتفى، زال، أساسه بوجود الفرد الطويل، فإذا نفينا الفرد الطويل طار الكلي، ما فيه كلي، إذا كان هناك استصحاب يجري، لنفي الفرد الطويل، بعد من أين نقدر نثبت الكلي، هو طبعاً راح يجيئنا كلام أن نحن هذا لا يضر بوجود الكلي، لكن نشوف شيء من المصادمة واضحة..
 وفي مثال الحدث مقامنا ليس نظيراً لذلك، عجيب، ليس نظيراً؟ يقول ليس نظيراً، لمنع ما ذكره من أن الأقل متيقن سابقاً والأكثر مشكوك، يعني كأن الأقل تيقنا بوجوبه، ثم شككنا في أن الأكثر الآن هو الواجب، أو ذاك الذي كان واجباً في السابق، لو كانت يقول المسألة هكذا على هذا النسق كان كلام المحقق الخوئي على العين والرأس، لكن ليس على النسق، من البداية بادئ ذي بدء شكنا يدور بين الأمري، تعلق التكليف بالأقل أو بالأكثر، شفت اشلون؟ أنت يعني كأنك يا خوئي تريد تطلع المسألة مما نحن فيه وتخليها على نظرك، من قال لك تسوي كذا؟ ليس هذا المثال الذي نحن بصدده وبصدد شرحه، بل المتيقن هو التكليف بالأقل في الجملة، ليس بالجملة، ليس يعني بنحو كلي، في الجملة، قد يكون أن الأقل مطلوب، لكن قد يكون أن الأقل مطلوب بشرط شيء، كما قلنا، لأن له شقان، لا بشرط وبشرط شيء، مر علينا، حتى تصير القضية منفصلة، ولو في ضمن الأكثر، وهو لا يقتضي سقوطه بفعل الأقل، كما في الحدث الأصغر الذي نعلم بارتفاعه بالوضوء، بل ذلك من لوازم التكليف بالأقل استقلالاً بنحو اللابشرط، لعله هو المطلوب، ومن المعلوم عدم إحرازه، غاية الأمر أن اليقين المذكور...
نحن صحيح عندنا يقين بأصل التكليف، واليقين فقط بالأجزاء التسعة، لكن هذا ما يعين، يكون ننتبه، اليقين بالأجزاء التسعة ما يعين أن المطلوب فقط هو الأجزاء التسعة، لأنه قد يكون المطلوب هو الأجزاء التسعة مع العاشر، مع الزيادة، اليقين بشيء ما ينفي ما عداه، يكون ننتبه، لأن ذاك مطلوب، بس نحن حصل اليقين به، يقيننا بالأقل لاينفي مطلوبية الأكثر، هذا المقصود يعني، نعم نسطيع أن نقول بأن المسألة التي نحن فيها شبيهة، مثل ما أورده المحقق الخوئي إذا قلنا إن المسألة على هذا النحو، على هذه الشاكلة، كيف؟ يعني نحن نعلم سابقاً بالتكليف بالأقل استقلالاً، وظلينا نطبقه مثل ما قلت، أياماً وليالي متيقنين، ثم احتملنا أنه تبدل إلى الأكثر، صار التكليف المطلوب هو بالأكثر، نقول حينئذٍ يجري الأصل المؤمن عن الأكثر فينفي الأكثر، فتبقى مطلوبية الأقل، تصير نفس المسألة، فما نقدر نستصحب بقاء الكلي، لكن ليست مسألتنا من هذا الوادي، من هذا الوادي أو ليس من هذا الوادي؟ ليس من هذا الوادي..
إن قلت: لماذا لا تطرح المسألة بطريقة ثانية؟ تقول هكذا، نستصحب عدم كون التكليف المتيقن تكليفاً بالأكثر، من البداية؟ يقول: هذا إذا سويناه من البداية هذا مر علينا النقاش فيه بالتفصيل الممل، يعني التفصيل الطويل، لأنه قلنا هناك أصلان يتعارضان، ويعارض كل منهما الأصل المؤمن عن الأقل ينفي الأصل المؤمن عن الأكثر فيتعارضان يتساقطان يتنجز العلم الإجمالي، فيصير الاحتياط، وهذا كلام المحقق السبزواري صاحب الكفاية..
وأما استصحاب عدم كون التكليف المتيقن تكليفاً بالأكثر فهو لو جرى في نفسه - معارض باستصحاب عدم تعلق التكليف بالأقل، يتعارضان يتساقطان ماذا يتنجز لنا؟ العلم الإجمالي الذي يوجب علينا الأكثر، الاحتياط، نحن ما نريد نقول من البداية كذا..
طيب، إشكال المحقق الخوئي الثاني، ماذا قال المحقق الخوئي نمرة اثنين؟ قال: وأخرى بمعارضته باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر الحاكم على استصحاب بقاء التكليف، يعني استصحاب قوي يحكم، فيه نظر بعد إلى ذاك، لأنه مجرد أن ننفي الأكثر نقدر نستصحب بقاء الكلي؟ أصلاً الكلي لو كان موجوداً، له وجود، فوجوده باعتبار وجود الحصة للأكثر، لأن دوران بين الحصتين، من هنا لعله إن كان بق انتفى، مدته ساعة ويموت، لكن إذا صار فيلاً، مائة بالمائة موجود، نقول: كلي الحيوان موجود، لكن يقول السيد الخوئي: لو استصحبنا، كنا يعني، ماذا تصور السيد الخوئي (يرحمه الله)؟ قال: هذا أصالة عدم تحقق الفرد الطويل، وهي تعارض، هذه أصالة، تعارض استصحاب بقاء التكليف، استصحاب وجود كلي الحيوان، لأن كلي الحيوان إما أن يكون آت من البق أو من الفيل، فلما نستصحب عدم الفيلية ـ إذا صح التعبيرـ فماذا يصير؟ فما عندنا كلي الحيوان، نستصحب عدم الجنابة، صار ما عندنا كلي الحدث، شفتوا اشلون يقول السيد الخوئي، فماذا يصير هذا استصحاب نمرة اثنين؟ حاكم على استصحاب بقاء الكلي، الذي هو بقاء التكليف، أنتم تريدون بقاء التكليف تالي تضمون له حكم العقل بلابدية الاحتياط، أصلاً هذا الذي بمثابة الموضوع نحن طيرناه، أزلناه، باستصحاب عدم الفيلية ـ  إذا صح التعبيرـ معي أنتم؟ يقول هكذا السيد الخوئي..
يقول: أنا عندي إشكال عليك دقيق، الماتن المحكم يقول للسيد الخوئي أنا عندي إشكال عليك..
يقول: نحن ندقق النظر ونمعن الفكر، لأن هذه مسائل مثل الرياضيات، لا نغتر بأنه يعني واحد عالم جهبذ من أمثال السيد الخوئي قال كلاماً وخلاص نضعه على رؤوسنا ونقول سلمنا سلمنا، لا، المسألة فيها نظر، الآن نحن نريد نبين النظر..
أنت تقول: أنت تقول لو أجرينا استصحاب عدم الفرد الطويل لكان حاكماً، ما معنى حاكماً؟ يعني نفى موضوعية بقاء أصل التكليف، بهذا الشكل تقول، يعني بعد لو استصحبنا وجود الكلي لكان تناقضاً في نظر العرف، أين؟ ما فيه شيء موجود، ماذا تستصحبون؟ لأنه بعدم بقاء الفرد الطويل ما فيه استصحاب لبقاء أصل التكليف، واضح ماذا يقول؟ يقول له: قف ههنا، هذا ماذا؟ هذا لازم، يكون ننتبه، لازم استصحاب عدم الفرد الطويل أن الكلي زال، لازم، يعني ليس المؤدى الحقيقي للمدلول المطابقي، هذا المدلول الإلتزامي، شفنا اشلون؟ نحن ماذا قلنا في المدلول الإلتزامي، نعم فيه مداليل التزامية، لو استصحبنا وجود زيد الذي ضاع وعمره ثلاث سنوات، الآن كم مر على عمره المبارك؟ اثنا عشر سنة، يعني الآن بلغ، خمسة عشر سنة، لو استصحبنا وجود، يجوز الاستصحاب، فرد نستصحب وجوده، عادة هؤلاء يعني خمسة عشر سنة، يعني بدأ نبات اللحية، نثبت، وأنا قلت هكذا: لله عليّ نذر أن أدفع نصف ريال لفقير إن نبتت لحيته هذا زيد، هذا لازم، نقدر استصحاب بقائه نثبت فيه اللازم؟ قلنا الاستصحاب ليس حجة في إثبات اللوازم، كما أنه ليس بحجة في نفي اللوازم العقلية، هو هذا ليس رواية حتى تثبت فيه رواية، هذا أصل مثبت، فأنت تريد تستصحب عدم بقاء الفرد الطويل وتثبت لازم، وهو عدم بقاء الكلي، يمكن يجري الاستصحاب ويبقى الكلي، ما له معنى بنظر العقل، يقول لك: نحن هنا نتكلم في صحة جريان الاستصحاب، الاستصحاب يجري ومع ذلك يجوز، أنت تقول: هذا لازم، لابد أن ينتفي، لازم لا ينفك، كذا، نحن ما علينا منك، نحن نقول اللوازم، يعني تقول إن ثبت لنا استصحاب ذيك حتماً مائة بالمائة أصبح طوله مثلاً مائة وخمسين سنتيمتر، وأصبح كذا لحيته نبتت، وأصبح ما شاء الله عنده رشد، هذه كلها اللوازم ما تثبت، هنا تستصحب عدم الفرد الطويل وتريد تثبت عدم بقاء الكلي، هذا لازم، يكون تنتبه، واللوازم العقلية كما قلنا الاستصحاب ليس حجة فيها، ليس حجة في نفيها ولا في إثباتها، نحن قلنا هذا الكلام أو ما قلناه؟ وإلا لما جئت هنا يا محقق يا خوئي حتى تثبت المطلب الذي ترتأيه قلت الاستصحاب هنا لا يجري لأنه محكوم، وهذه الحكومة تنفي بقاء الكلي، ما تنفي، صح لازم، مجرد أن ننفي الفرد الطويل، الكلي ينتفي بنظر العقل، تقول ما يصير بعد كلي، لأن الكلي أصلاً أساس وجوده على أساس أنه مردد، إما جاء من الحصة القصيرة البق وقد زال مليون بالمائة، أو من الحصة الطويلة الفيل، ونحن استصحبنا عدم وجوده، أين الكلي بعد؟ نقول هذا لازم، نحن ما علينا، الكلي يبقى، كأصل كلي ما علينا منه لو استصحبنا، هذا كلام من؟ كلام الماتن، يقول الاستصحاب يجري ولا عليه أي غبار ولا فيه أي خدشة، لكن طبعاً الصحيح ههنا أيضاً الحق مع السيد الخوئي، لماذا؟ لأنه مر علينا أيضاً اللوازم العقلية على قسمين، فيه لوازم بديهية، مثل إذا قلت مثلاً: نعم فيه زوجية، أنا استصحب الزوجية، أو استصحب الانقسام على متساويين، تقول ما تقدر تستصحب الزوجية، لأن هذا لازم، الانقسام على متساويين، الزوجية لازم له، أو استصحب مثلاً بقاء النار، تقول لي معناه الحرارة أيضاً موجودة، تقول ما تقدر، لأن هذا لازم، هذا لازم جلي لا ينفك، ليس خفياً حتى تقول لا يثبت اللوازم، ذاك نبات اللحية بعد قلنا ممكن أن الواحد يصير ماذا يسمونه؟ كوسج، ليس له لحية مرة واحدة، الشكشوكة فيه لحية، لكن هذه اللحية ليست النمط الذي نحن نريده، مرة واحدة لحية ما فيه، عرفنا ماذا نقول له؟ فالحق مع من؟ السيد الخوئي، يعني يقول له: شنهو أنت يا محكم، تجيء لي بهذا الكلام تقو لي، يعني هذا من اللوازم الخفية، صح نحن نقدر نفكك بين جريان الأصل في شيء وعدم ثبوت اللازم أو انتفاء اللازم، هذا ليس بعزيز، في الأصول المثبتة الاستصحاب ليس حجة فيه، لكن لو كان الأصل جلياً واضحاً بيناً، يعني مثل الشمس، تقدر بعد تنفيه؟
...
نعم، يعني أنه أصلاً ما عندنا شيء، فأنت تقول لنا: نعم نعم تستصحب عدم الفيلية، لكن كلي الحيوان موجود، نقول لك: من أين هذا كلي الحيوان موجود، ما فيه كلي الحيوان، أصلاً جلي يعني واضح الانتفاء يكون لنا...
واضح إشكال الماتن والرد عليه؟
لكن إنصافاً يحق له أن يدغدغ على أصل المطلب، أصل المطلب صح كما قال، لكن النتيجة والحق مع الخوئي..
..
ويندفع الثاني، شوفوا ويندفع الثاني تأملوا معي..
ويندفع الثاني: بعدم التعارض بين الأصلين المذكورين، أنت قلت يتعارضان ويصير أحدهما حاكماً على الآخر، لأن أحدهما يناقض وجود الآخر، هذا قصدك تقول صح؟ ياخوئي هذا قصدك، نقول لك: أصلاً ما فيه تناقض، نقدر ننفي الفيلية ونثبت الكلية، هذا كلام يعني ماذا؟ هذا قصده يوصلنا إلى هذه النتيجة، نقول له: ما تقدر، يقول: أقدر، لأن نفي الفيلية مع إثبات الكلية، يعني كلي وجود الحيوان لازم هذا، يعني الانتفاء لو نفينا الفيلية لازمه أن ينتفي كلي الحيوان، لكن نحن ما نقول إنه ينفي اللازم، ما نقول، نقول أو لا نقول؟ يعني الأصل أن الاستصحاب غير حجة في نفي اللوازم، هذا مثبت عندنا في الأصول، لكن ليس دائماً كما قال الماتن، في بعض الأحايين، بعض الأحايين ما تقدر تثبت اللازم، لأن الأمر مثل ماذا؟ يعني في غاية البيان والوضوح...
يقول: لعدم التناقض بين مؤدييهما، يعني مؤدى استصحاب الكلية ثابت، ومؤدى استصحاب عدم الفرد الطويل، ما فيه تناقض بينهما، لكن فيه لازم، لأن استصحاب عدم الفرد الطويل لازمه عدم اللازم، يقول: ما يخالف اللازم خله لازم، نحن ما علينا، الأصل المدلول المطابقي ما فيه تنافي، وهذا يكفينا في الاستصحاب، أحد يقبل هذا بعقله يا جماعة؟ فيه واحد يعني يقول أنا أقبل هذا الكلام؟ ما يقبلونه هنا، لأن هذا واضح البيان، يعني مثل واحد تقول له يعني نعم هو مثلاً تقول أقبل أنه مثلاً كإنسان لكنه ليس بناطق، ما يصير، إنسان يعني ناطق، أو أقبله كفرس لكنه ليس بصاهل، وهكذا، ما فيه..
  فإن عدم التكليف بالأكثر شرعاً بعنوانه الخاص لا يناقض بقاء التكليف الكلي، وإنما له لازم يلازم عدم بقاء هذا التكليف، والتفكيك بين المتلازمات بسبب الاستصحاب هذا يقبلونه العلماء، لذلك قلنا تستصحب بقاء زيد ولازمه نبات اللحية، بس ما تقدر ترتب عليه الأثر، أنت ناذر إن نبتت لحيته ماذا؟ على نبات اللحية مرتب نذرك، تقدر تفي بنذرك تدفع النصف ريال؟ لا، ما يصير هذا وفاء للنذر، لأن هذا لازم...
وإنما يلازم عدمه، والتفكيك بين المتلازمات بسبب الاستصحاب كثير، وليس بعد غير عزيز، كما لا تنافي بين الأصلين عملاً، لأن استصحاب عدم التكليف بالأكثر إنما يقتضي عدم الإتيان به امتثالاً للتكليف به شرعاً، نحن لماذا نستصحب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر، يعني الأجزاء التسعة مع جلسة الاستراحة، حتى ما نأتي بالصلاة مع جلسة الاستراحة، هذا قصدنا، لكن هذا لا ينافي أن نأتي بالصلاة مع جلسة الاستراحة من أجل أن نحرز أن التكليف الذي تعلق بذمتنا قد أنجزناه، فما فيه يقول تنافي، ننفيه يعني كواجب علينا، ونتمسك به من أجل الإحراز اليقيني، مع أني، يقول هذا ما فيه تهافت، إذن الآن كلام السيد الخوئي ما استطاع أن يفند جريان الاستصحاب، عندك طريق لتفنيد جريان الاستصحاب؟ يقول أنا طريقي واضح بين سهل، مر علينا استصحاب الفرد المردد ما يجري، ما هو الفرد المردد؟ يعني لاحظوا، نحن ماذا قلنا؟ شوفوا اشلون، دخل فيل أو بقة، شيء دخل، والحيوان تيقنا دخل، فيل أو بقة، لكن عندنا فرد مردد، مثال الفرد المردد، أنا سأجيب مثالاً تقريباً للفرد المردد، حتى يصير واضحاً في  أذهانكم، أنا أدري أن التكليف تعلق إما بهذا الفرد أو بهذا الفرد الذي لا جامع بينهما، ما فيه أي جامع بينهما، إذا فيه جامع نقدر نستصحب الكلي، لكن إذا كان هناك فردان لا جامع بينهما، فماذا أريد أستصحب الآن؟ عندي يقين بأن أحد الفردين قد تحقق، خلنا نقول مثلاً الحصى والإنسان، الحجر والإنسان، وأحد الفردين قد تحقق، إما الإنسان أو الحجر، فيه شيء مثلاً، نذر، أحسن شيء النذر، كما يقولون هو مثال الأصولي الكذا، نعم، الواضح البين، وما أدري الذي تحقق الحجر أو الإنسان، من دون وجود جامع بينهما، الحجرية مع الإنسان ما فيه أي، طبعاً كلي الوجود موجود هذا، لكن ليس الجامع، ذاك الأعلى، يعني ما فيه جامع الحيوانية، ولا ولا، ما فيه لا جنس كذا، إلا الجنس البعيد، وأنا هنا أشك، الذي تحقق هذا أم هذا؟ تردد في تحقق إحدى الماهيتين، فأقدر استصحب إحدى الماهيتين، بقاء إحدى الماهيتين؟ أصلاً هذا شك في تحقق إحدى الماهيتين من البداية، لأنها هي تحققت هذه الماهية أم تحققت الماهية الأخرى؟ فما أقدر أرتب الأثر لا على الماهية نمرة واحد الذي أقول، أنا أقدر أقول لك نعم تحققت نمرة واحد أو نمرة اثنين، لكن لا أقدر أرتب الأثر لا على نمرة واحد ولا على نمرة اثنين، لماذا؟ لأن هناك ترديد في تحقق أي واحدة من الماهيتين، يعني أنا ما أدري الذي وقع هو حجر أو زيد من السطح، وأنا ناذر، هذا زيد مثلاً بيني وبينه خصومة، وأعوذ بالله من الخصومة، قلت: إن طاح من السطح لأتصدقن بنصف ريال، مثلاً، وأنا ما أدري الذي طاح هو أو الحجر، لكن فرد هدة موجودة مثل ما يقولون، يعني شيء طاح، شيء قوي وقع، وزيد هم كان في السطح، وأيضاً البناية هم كانوا في السطح الذين يبنون، يهدمون يعني، ما كانوا في الحقيقة يبنون، هذا يهدمون عكس البناية، ووقع شيء قوي جداً، ما أدري...
...
نعم زيد أو الحجر هنا، أقول واحد من الاثنين وقع الآن، لكنه ما أدري أقدر أرتب النذر الآن أو ما أقدر؟ ترديد، غير معلوم، لا الحجرية، ولا، لعله الحجر ولعله زيد، يعني ترديد في تحقق أصل وجود الشيء، لأنه مردد وجوده بين أمرين، ما نقول والله هذا الكلي هنا تحقق ضمن الفرد الطويل أو القصير، هنا مختلفة، وإذا كانت المسألة من قبيل الفرد المردد ما نقدر نتمسك بالاستصحاب، لا يجري، مر علينا هذا تتذكرون في الكفاية وفي أصول المظفر، يعني أشبع بحثاً، ولذلك يقول أحسن شيء ما نقول هذا، استصحاب الكلي من القسم الثاني لكن مشروط بشرط، تالي نقول بعد حتى لو تنازلنا وتواضعنا، ترى فيه استصحاب ثاني، استصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر وهو حاكم على أصل استصحاب الكلي، لا، بداية بادئ ذي بدء قل هذا من قبيل الفرد المردد الذي لا يجري الاستصحاب فيه، لأنه أصلاً شك في تحقق الماهية، يعني صحيح عندك أنه فرد شيء تحقق، لكن ما هو الشيء الذي تحقق، ما تدري به، ما عندك يقين به حتى ترتب الأثر عليه، وأمره يدور بين الإنسان والحجر، مثلاً..
فالعمدة، شفتوا اشلون دائماً  نحن نتمسك بالعمدة، يفيدنا...
فالعمدة في المقام: أن الاستصحاب المذكور ليس من استصحاب الكلي، لعدم الأثر العملي لكلي التكليف، لأن نحن ما قدرنا نرتب أثراً عليه، إلا بانضمام أصالة الاشتغال، يعني دمجنا كما قلنا، دمج، يقول أصلاً لأنه ما له أثر، لماذا تجريه؟ وتضم له كذا، قال: هذا من استصحاب الفرد المردد وريح بالك من البداية، يعني إذا هناك طريقان، أحدهما طويل، والآخر قصير، تسلك الطريق الطويل؟ كلاهما يؤدي إلى المقصد، ماذا يقول لك العرف؟ مع أنه في سلوكك للطريق الطويل إشكال، كله هذا من البداية، من استصحاب الفرد المردد ولا يجري، بل العمل مترتب على كل تكليف، على القصير بخصوصه وعلى الفرد الطويل بخصوصه، يعني على الأقل بخصوصه كمطلوب، وعلى الأكثر بخصوصه كمطلوب، حيث يلزم موافقته عقلاً، والموافقة الاجمالية عند العلم الاجمالي إنما هي لكون العمل قائماً بالفرد المردد بين الفردين، لا لقيامه بالكلي الجامع بينهما كما قيل حتى نتمسك باستصحاب الكلي، فالاستصحاب في المقام من استصحاب الفرد المردد بين مقطوع البقاء الذي هو الطويل لو كان فيه فيل، ومقطوع الارتفاع، نحن ما ندري أصلاً تحقق فيلية الفيل أو بقية البق مثلاً، لكن طبعاً مع وجود فارق، ما فيه مشترك بينهما، إذا كان فرداً مردداً...
ومقطوع الارتفاع، شوف هنا غير العبارة، هناك جاء بها مقطوعان، مقطوع ومقطوع، هذه عدلة العبارة الآن..
بين مقطوع البقاء إذا كان في الطويل، ومقطوع الارتفاع إذا كان في القصير، لأن نحن ماذا القصير؟ أتينا به، الأقل أتينا به، هذا القصير، الذي هو الأجزاء التسعة، وقد تقدم في التنبيه العاشر من تنبيهات الفصل السابع أنه لامجال لجريانه...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
